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۲- تعريف التمويل المصرفي المجمع ಲ ಲ್‌‏ ات 
-٣‏ محل التمويل المصرفي المجمع 89 5 ಭತಿ‏ 
-٤‏ صيغ منح التمويل المصرفي المجمع للعملاء وا ویو دولاو وداه 


-٥‏ مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمويل المصرفي المجمع 


... الأساليب المشروعة للعلاقة بین أطراف التمويل المصرفي المجمع‎ -٦ 
الأعمال التحضيرية والعمو لات حسم تحت‎ -۷ 


۸- تضمين المصرف المدير وكفالته 0 ظظ 
۹- أسعار الصرف ಇಂ ಇಾ ಇ.‏ 9 ل ا ا لح ا ا احا لح حا ا اح ا اک 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار sees EN e‏ 


الملاحق 


أ- نبذة تاریخیة عن إعداد المعيار جا ا سٌدم جس 1 ಹ‏ 
ب- مستند الأحکام الشرعیة ಚ ಚೌೌ್ರ್ರ್ರ್ಚಾಾ‏ ೌ 5 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان عمليات التمويل المصرفي المجمع التي تتم بين المؤسسات 
المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)”" أو بينها وبين البنوك التقليدية. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم :)۲٢(‏ التمويل المصرفي ಅ ಅ‏ سس سس ಜು‏ 


شَرالمعیار 


.١‏ نطاق المعيار: 
يتناول هذا المعيار عمليات التمویل المصرفي المجمع: سواء تلك التي تتم بين المؤسسات 
أو بينها وبين البنوك التقليدية»ء مع بيان العلاقات بين مجموع المؤسسات المشاركة 
والعلاقات بين المؤسسات والعملاء. 
؟. تعريف التمويل المصرفي المجمّع: 
التمویل المصرفي المجمّع هو اشتراك مجموعة من المؤسسات في تمويل مشترك بموجب 
أي من الصيغ الاستثمارية المشروعة» وتكون للتمويل المجمع خلال مدة العملية حسابات 
مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة. 
۳۔ محل التمويل المصرفي المجمع: 
يجب أن يكون محل التمويل المصرفي المجمع تمويل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل 
فيها أنشطة وخدمات محرمة» ولا يجوز أن يقوم التمویل المصرفي المجمع ಜ್‌‏ 
عليها أو على التمويل الربوي. 
؛. صيغ ಜೂ‏ التمویل المصرفي المجمع للعملاء: 
يجب أن يتم تقديم التمويل إلى العملاء بصيغ الاستثمار المقبولة شرعاء ومنها: 
٤‏ البيع مساومة أو مرابحة بالأجل أوبالتقسيط. 
٤‏ الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك. 
٤‏ السَّلّم أوالسَّلّم الموازي. 
٤‏ الاستصناع أو الاستصناع الموازي. 
٤‏ المضاربة. 
٤‏ المشاركة الثابتة أو المتناقصة. 
6٤‏ المزارعة أو المساقاة أو المغارسة. 
15 الصكوك الاستثمارية. 


خاو ؤيس- م ست ಆಖ‏ 
.٥‏ مشاركة ಟ್ರಾ‏ البنوك التقليدية في التمويل المصرفي المجمع: 


1/0 
1/ಂ 


Y/o 


٥ 


الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالیة الإسلامية. 

لا مانع شرعا من اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل المصرفي 
المجمع ما دامت المشاركة والتمویل ಲಯ‏ وفق الصیغ الإسلامية المشروعة. 
الأصل أن تكون قيادة التمويل المصرفي المجمع لإحدى المؤسسات المالية 
الإسلامية» ولا مانع شرعا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمويل المصرفي المجمع 
ومبادرته بوضع آليات وشروط إدارة العملية منفردًا أو بمشاركة المؤسسات المالية 
الإسلامية» طالما كانت العقود شرعية وموضوع الأنشطة ونوع التمویل یتم وفقًا 
لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 


يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف هيئات الرقابة 


الشرعية للمؤسسات المشاركة في التمويل» ويفضل تكوين لجنة مشتركة من تلك 
الهيئات يكون قرارها ಓಟ‏ لتلك المؤسسات. 

لا مانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية إسلامية لحصة من 
مشروع واحد في حين أن الحصة الأخرى ممولة من جهات أخرى بطرق تقليدية 
بشرط الفصل بین حسابات التمويلين وطريقة قيادة وإدارة كل منهماء علمًا بأن 
الإقراض والاقتراض الربوي حرام شرعا ومسؤوليته على من قام به. 


٦‏ الأساليب المشروعة للعلاقة بین أطراف التمويل المصرفي المجمع: 
يمكن أن يتم اشتراك المؤسسات في التمویل المصرفي المجمع وفق إحدى الطرق الآنية: 


٦‏ المضاربة: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بدور المضارب: وتنفرد 
بإدارة العملیات وفقا لشروط عقد المضاربة. وينظر المعيار الشرعي رقم 
)1%( بشأن المضاربة. 

YA 人‏ المضاربة مع الإذن للمضارب بخلط ماله بمال المضاربة. وينظر الفقرة 
(۹/۸) من المعیار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 

۳/٦‏ المشاركة: بحيث تقوم المؤسسات مجتمعة بتقدیم التمويل وتتحمل 
المؤسسات الخسارة بقدر مساهمة كل مؤسسة» وتوزع الأرباح حسب 
الاتفاق» وفی هذه الحالة یمکن أن تختار المؤسسات لجنة مشتركة للإدارة» 


المعیار الشرعي رقم :)۲٢(‏ التمويل المصرفي المجمع لق لو وج 


೭/3 


0/5 


أو تفوض إحدى المؤسسات بإدارة الشركة مع زيادة حصتها في الربح أو 
بمقابل محدد بشرط إبرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشركة. وينظر 
المعیار الشرعي رقم )۱١(‏ بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة. 
الوكالة بأجر معلوم: بشرط أن يكون التوكيل بعقد مستقلء وأن يكون العمل 
موصوفًا والزمن مقدرّاء ویستحق الوكيل الأجرة سواء تحققت أرباح أم لا. 
ويمكن أن يستحق الوكيل حافرًا بمبلغ مقطوع أو بنسبة محددة من الربح إذا 
زادت الأرباح عن حد معين دون إخلال باستحقاق المؤسسة ربح مساهمتها 
إن وجدت. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف 
الفضولي. 

الوكالة دون أجر: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بإدارة العملية دون 
مقابل عن عملهاء والربح كله للأطراف الممولة بما فيها المؤسسة بالنسبة 
لمساهمتها إن وجدت. 


.الأعمال التحضيرية والعمولات: 

۷ يجوز للمؤسسة القائدة أن تحصل على عمولة مقابل الأعمال التحضيرية التي تقوم 
بهاء مثل دراسة الجدوى للعملية» والتنظيم» وتجميع المشاركين» وإعداد العقود 
ونحو ذلك سواء كانت تلك العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر» وسواء عهد إلى 
المؤسسة بالإدارة أم لم يعهد إليها بالإدارة» مع مراعاة البند )1/3( والبند .)٥ /٦(‏ 

۷ لا يجوز الحصول على عمولة الارتباط. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن 
صكوك الاستثمار» والبند (۲/ )١ /٤‏ من المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

.人‏ تضمین المصرف المدير وكفالته: 

ಬೂ‏ عملية التمويل المصرفي المجمّع یڈہ یڈ أمانة» فلا يضمن رأس المال إلا 
بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروطء سواء أكان مضاريًا أم مشارگا أم وکیلا. 
وينظر البند (۲/ ۲/ ۲) من المعيار الشرعي رقم 0( بشأن الضمانات. 

۸ لا يجوز للمدير على أساس المضاربة أو المشاركة أن یکفل المدينين لصالح شركائه 
أو أرباب المال ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد 


5 م3333 للب سس _لىد سس المعاپیر الشرعیة 
مساهماتهم وينظر البند (۲/ ۲/ ۲) من المعيار الشرعي رقم (0) بشأن الضمانات» 
والبند (0/ ۲) بشأن الجمع بين الوكالة والکفالة من المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن 
الوكالة وتصرف الفضولى. 

۹ أسعارالصرف: 
أن تقدم مشاركاتها بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط إجراء تقويم لها بتحويلها 
إلى عملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم مبلغ المساهمة. 

۹ يجوز لأي من المؤسسات المشاركة تسسلم جميع أرباحها وحقوقها بعملة مغايرة 
لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح والحقوق. 

۹ لا يجوز أن يقدم وكيل الاستثمار أو أحد أطراف المشاركة أو المضاربة التزامًا 
لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أسعار العملات. وينظر البند (۲/ ۹/ ۳) من 
المعيار الشرعي رقم )١(‏ بشأن المتاجرة في العملات. 

٠‏ التخارج في التمويل المصرفي المجمع: 

۰ يجوز الاتفاق على أن تكون عملية التمويل المصرفي المجمع مغلقة لاايسمح فيها 
أجنبي أو لأحد الشركاء قبل تصفية العملية حسب شروط التعاقدہ وبالقيمة التي يتم 
الاتفاق عليها في حينه إذا كانت النقود والديون تابعة للأصول (الأعيان والمنافع) 
والحقوق المالية» وإلا فيجب مراعاة أحكام الصرف والتعامل في الديون» ولا يجوز 
الاتفاق السابق على التخارج بالقيمة الاسمية أو بضمان حد معين من الأرباح. مع 
مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمار والمعيار 
الشرعي رقم )۲١(‏ بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

۱۔ تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاریخ ۲۳ ربيع الأول ١577‏ هيوافقه ۲ آیار (مايو) ۲۰۰۵ م. 
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اعتمد المجلس الشرعي معيار التمويل المصرفي المجمع في اجتماعه الرابع عشر المنعقد 


في دبي خلال الفترة من -7١‏ ۲۳ ربيع الأول 577١هيوافقه‏ ۳۰ إبريل- ٢‏ مايو ٢۲۰۰م.‏ 


alcaleale 


ಆಟ ಜಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ ہزیو‎ 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ ربيع الأول 577١هيوافقه‏ ۲ آیار (مایو) 6١٠٠م‏ وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورّد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
-٢‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايير الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
#د. “كل ಯ‏ الحمل موق المناير الكشرغية الما ٹیر قاف سکب أصيله المخد ಆ‏ 
إلى حالصا ಹ ಜ್‌‏ 


مزدیزدیرد 


المعیار الشرعي رقم :)۲٢(‏ التمویل المصرفي المجیع لس سس لت ۷,, 2 


)1( ಶ್ರ“ 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٠١(‏ المنعقد في الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 
١ه‏ يوافقه ۸-۳ آيار (ಟು‏ ۲۰۰۳م في المدينة المنورة إصدار مسودة مشروع المعيار 
الشرعي بشأن التمويل المصرفي المجمع. 

وفي يوم ۷ ذو الحجة 475١ه‏ يوافقه ۲۹ كانون الثاني (يناير) 5 ರ‏ قررت لجنة 
المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التمويل المصرفي المجمع. 

وفي الاجتماع رقم (۱۱) للجنة المعايير الشرعية رقم )١(‏ الذي عقد بتاريخ 1310 
صفر ١575‏ هيوافقه 10 و6١‏ نيسان (إبريل) ٢٠۲۰م‏ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة 
الشرعية» وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم ಸಗ‏ للجنة المعايير الشرعية رقم )١(‏ الذي عقد بتاریخ ۲۸ ربيع الآخر 
ಬ ٥‏ (حزيران) يونيو 5 ٠٠١‏ في دبي (الإمارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة 
مسودة مشروع معيار التمويل المصرفي المجمع وأدخلت التعديلات اللازمة كما طلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ ۲٤‏ و0١‏ رجب 
110 يوافقه ۹ و١٠‏ أيلول (سبتمبر) ٤‏ ١٠۲م‏ وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) 
المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٠١-177‏ شعبان ١475‏ هيوافقه ١5-٠١‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) ٢۲۰۰م‏ وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱١‏ صفر 5477 ١ه‏ يوافقه ۲٢‏ آذار 
(مارس) ٢۲۰۰م‏ وحضرها ما يزيد عن خمسة وثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية 
والمؤسسات» ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا 


001 لي المعاپیر الشرعیة 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع 
أم ماطرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعايبر الشرعية رقم )١(‏ ورقم (۲) بالإجابة عن 
الملاحظات والتعليق عليها. 

ناقشت لجنتا المعايبر الشرعية رقم )١(‏ ورقم )1( في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرين بتاريخ ١١‏ و7١‏ صفر 577 ١ه‏ يوافقه 70 و٢٢‏ آذار (مارس) ٠٠٠۲م‏ الملاحظات التي 
أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة. 

عقد المجلس الشرعي اجتماعه رقم )١5(‏ في الفترة من ಯು‏ الأول ١٤٢٥ھ‏ 
يوافقه ۳۰ نیسان (إبريل) - ٢‏ آيار (مايو) 5١٠٠م,‏ في مدینة دبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 
واعتمد فيه المعيار. 
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المعیار الشرعي رقم :)۲٢(‏ التمویل المصرفي المجیع للق ۹ھ 


ملحو (ب) 


ಟೂ‏ الأحكام الشرعية 


مشروعية التمویل المصرفي المجمع : 

٠‏ مستند مشروعية التمویل المصرفي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود محظور. 
محل التمويل المصرفي المجمع: 

٭ مستند القول بوجوب أن يكون محل التمويل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل فيها أنشطة 


وخدمات محرمة هو أن في ذلك امتثالًا للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحرم 
التعامل الربوي والتعامل بالخمور والمخدرات والمقامرة والخنزير والذبائح المحرمة 
والبغاء والملاهي والتماثيل والتصرفات غير الجائزة مثل الاحتكار والغش والرشوة 
والتطفيف وجميع صور البيع الممنوعة... إلخ. 


مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمويل المصرفي المجمع وجواز 
تولي البنوك التقليدية قيادة التمويل المصرفي المجمع: 


(ಸ) 


(1) 


(Y) 


إذا تناولت المشاركات معاملات غير جائزة شرعًا هو أن العبرة بالتعامل من حيث 
مشروعيته سواء صدر من مسلم أو غير مسلم وهذا ما أقرته ಪ‏ وهو نفس ما 
ذهبت إليه الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ಟಟ‏ المروي 
عن النبي وَكِ: (أنه نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد 
المسلم)”" فعلّة النهي وهي المعاملة بالربا أو بالعقود الشرعية الباطلة منتفية في حال 


لتفصيل أكثر حول کل معاملة ممنوعة وأشكالها الحديثة والأدلة الشرعية» ينظر د. أحمد محيي الدين 
أحمد - عمل شركات الاستثمارات الإسلامية في السوق العالمية ص ٤۳-۲۷‏ . 

نص الفتوى: (لا مانع من اشتراك بنوكٌ ربوية مع بنوك إسلامية في التمویل المصرفي المجمع الملتزم في 
عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو تمكينها من اتخاذ القرارات 
ذات الطابع الشرعي) قرار رقم ۱/۹ء فتاوى ندوات البركة ص ۱ 

ينظر: المجموع شرح المهذب .۹۳/۱١‏ 


گے وو ತ  ಲಟಟಹಹ್ಮುು‏ ار 


اتخاذ الضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك» وكذلك علة الكراهة عند الشافعية والمالكية 
والحنابلة والأحناف”" تنتفي إذا خلت المشاركة من المعاملات غير المشروعة في حال 
النص على التزام المؤسسة التقليدية القائدة بأحكام المعاملات الشرعية ومراقبة هيئات 
الرقابة الشرعية وإشرافها على كل مراحل التمويل المصرفي المجمع. 


الأعمال التحضيرية والعمولات: 
٭ مستند الحصول على مقابل عن الأعمال التحضيرية (عمولة) هو أن الانتفاع بهذه الأعمال 


حاصل لكل الأطراف المشاركة ولم يترتب عليها محظور شرعي؛ والمستند الشرعي لكون 
المقابل بالتكلفة أو أقل أو أكثر أن ذلك من الشرط الجائز وبما وقع عليه التراضي وهو فتوى 
ندوة البركة لعام ١۱۹۹م‏ والندوة الفقهية الرابعة لبیت التمويل الكويتي لعام ಎ‏ 
Ja‏ 
ಟೂ‏ 


ضمان وكفالة المصرف المدير: 
٭ مستند القول بأن المصرف ಟ್ಟ‏ لا يضمن إلا بالتعدي والتقصيرء أن المصرف المدیر أحد 


(1) 


(1) 


(Y) 


الشركاء في عملية التمويل» ويد الشريك يد أمانة» لا تتحمل أي ضمان» ولا يجوز النص 
على ذلك الضمان؛ لأن في ذلك إخلالا بالأساس المعتمد في الأمانات» ولكن يتحمل 
المصرف المدير مسؤولية التعدي والتقصير والتدليس والخداع في الدراسات المعدة لأنه 
يكون حینئذ أحدث -وبتعمدٍ- ضررًا يجب عليه تحمله. 

مستند القول بأنه لا يجوز للمصرف المدير على أساس المضاربة والمشاركة أن يكفل 
المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد 
مساهماتهم» هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأسمال بقية الشركاء 
أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا. 


ابن قدامة المغني (5/ 5)» ينظر: النووي المجموع (۱۳/ ٤‏ 0( البهوتي» شرح منتهى الإرادات (7/ 0719 
المدونة )10 ۰ الكاساني بدائع الصنائع .)٦٦/٦(‏ 

نص فتوى ندوة البركة: (الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول 
على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر). ونص فتوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي: 
(الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف المبادر لطرح مشروع التمويل يحق له تقاضي مقابل عنها بما 
يقع عليه التراضي سواء عهد إليه بالإدارة أم لا). 

ينظر المعيار الشرعية رقم: (۸) بشأن المرابحة البند (؟/ .)١/5‏ 


المعیار الشرعي رقم :)۲٢(‏ التمويل المصرفي المجمع سق ۱۱ ھ 


مستند القول بأنه يجوز للمصرف المدير للعملیة على أساس الوكالة أن يكفل المدینین دون 
اشتراط تلك الكفالة في عقد الوكالة هو أنه إذا كانت الوكالة غير مشروط فيها الكفالة ثم 
كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلًا لا بصفة كونه وكيلًا حتى ولو 
عزل عن الوكالة يبقى كفيلًا. 


أسعار الصرف: 


مستند جواز أن تقوم الأطراف المشاركة في العملية بالإسهام بعملات مغايرة لعملة التمويل 
بشرط إجراء تقويم لها بتحويلها إلى عملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم 
المساهمة» حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الأبل بالبقیع 
فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانیر آخذ هذه من هذه وأعطي هذه 
من هذه فقال 44 «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفترقا وبینکما شيء)' وكذلك فيها 
معنى اجتماع الصرف والحوالة الذي أجازه قرار مجمع الفقه الإسلامي. 

وهو المستند الشرعي أيضًا للقول بجواز اشتراط المؤسسات المشاركة تسلم أرباحها وحقوقها 
كافة بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح. 
المستند الشرعي لعدم جواز تقديم أحد أطرف المشاركة أو المضاربة التزامًا لطرف آخر 
بحمايته من مخاطر تقلب أسعار الصرف هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو 
المضارب لرأس مال بقیة الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا. 


ضوابط التخارج: 


(1) 


(1) 
(۳ 


مستند جواز الاتفاق على أن تكون عملیة التمویل المصرفي المجمع مغلقة لا يسمح فيها 
بالتخارج حتی موعد التصفية هو أنه اشتراط صحيح لا ينافي مقتضى العقد ولا يحل حرامًا 
ولايحرم حلالًا ولا يتعلق به غرض يورث التنازع”” ولذلك وجب الوفاء به لقوله تعالى: 


ತ್ನು‏ أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم ಬ‏ ووافقه الذهبي وروي مرفوعًا إلى النبي 
يكل وموقومًا على ابن عمر ء التلخيص الحبير ۲۹/۳. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۹/۱۸۰. 

بخصوص الشروط في العقود ينظر: تبيين الحقائق (5/ .)٤١‏ 

- ابن الهمام - شرح فتح القدير .)۲٦٢/٥(‏ 

- البهوتي كشاف القناع (۳/ ۱۹۳-۱۹۲)۔ 

- النووي المجموع شرح المهذب (۹/ ٣٣۳۔۸٦۳).‏ 

- الخرشي على مختصر خليل (ج/ ۸۱-۸۰). 


一 和合‏ المعايير الشرعية 
(ಯಾ‏ 12 01 لنشین ೧‏ 
٭ والمستند الشرعي لعدم جواز الاتفاق السابق على التخارج بالقيمة السوقیة أو بضمان حد 
معين من الأرباح هو أن في ذلك الشرط حقيقة أو شبهة الرباء ولما فيه من ضمان حصة 
الشريك من قبل شريكه؛ ولأنه يقطع المشاركة في الربح وذلك ممنوع شرعا. 


.)١( الآية:‎ ಬಜ سورة‎ )١( 


